
 برليــن – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
أن الكتـــل البرلمانيـــة للائتلاف الحاكم 
الألماني، المكون من التحالف المســـيحي 
أنجيـــلا  المستشـــارة  إليـــه  المنتميـــة 
ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
اتفقـــت على إجـــراء تعديل فـــي قانون 

الجنسية.
وذكـــرت صحيفـــة بيلـــد الألمانيـــة 
الجمعـــة أنـــه بموجـــب هـــذه الخطط 
ســـتؤدي أي إدانـــة بارتـــكاب جريمـــة 
دوافـــع  ذات  أو  للســـامية  معاديـــة 
عنصرية إلى الاستبعاد من التجنيس، 
كما ســـينطبق ذلك على أحـــكام الإدانة 
بجرائـــم معاديـــة للســـامية المصنفـــة 
علـــى أنها جنح بســـيطة. وقـــال خبير 
الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي 

الديمقراطي ماتياس ميدلبرغ ”تشـــديد 
قانـــون الجنســـية مهـــم لمنـــع تجنيس 
المعاديـــن للســـامية أو العنصريين في 
المســـتقبل“، مضيفـــا أنـــه لا يجوز لأي 
شـــخص أدين بجريمة معادية للسامية 
أو عنصرية أو كراهية ضد الأجانب أن 
يصبـــح مواطنا ألمانيا، مشـــيرا إلى أن 
هذا ســـينطبق أيضا في المستقبل على 

الانتهاكات الطفيفة للقانون.
التحالـــف  أن  ميدلبـــرغ  وأوضـــح 
المســـيحي يريـــد بذلك تطبيـــق تبعات 
”لأعمال الشـــغب المعادية للسامية التي 
لا تطاق“، التي شهدتها البلاد في مايو 
الماضـــي، وقـــال ”إذا كان وجـــود دولة 
إســـرائيل شـــأنا مهمّا للدولة الألمانية، 
فيجـــب فـــي كل الأحـــوال أن يكون ذلك 

أمـــرا واضحا فـــي قانون الجنســـية“.
وفـــي المقابـــل، تعتـــزم ألمانيـــا منـــح 
اســـتحقاق قانوني لضحايا الاضطهاد 
النازي وذريتهم بالتجنيس والحصول 
على جواز سفر ألماني. وناقش البرلمان 
الألماني (بوندســـتاغ) مؤخرا مشـــروع 

قانون ينص على ذلك.
ومنـــذ عـــام 2019 ينظم مرســـومان 
صـــادران عـــن وزارة الداخلية الألمانية 
تســـهيل حصـــول ضحايـــا الاضطهاد 
الجنســـية  علـــى  وذريتهـــم  النـــازي 
الألمانية، إلا أن ممثلي المبادرات المعنية 
بهـــؤلاء الأفراد يرون أن الحل الحقيقي 
للمشـــكلة لن يكون سوى بإجراء تعديل 

قانوني.
الجديد،  التشريع  مسودة  وبحسب 
فـــإن أولئك الذين كانـــوا محرومين في 
السابق بموجب المادة 116 من القانون 
التجنيس،  من  (الدســـتور)  الأساســـي 
ســـيحصلون علـــى حـــق قانونـــي في 

التجنيس في المستقبل.
وحـــرم البعـــض من الجنســـية لأن 
أســـلافهم فـــروا مـــن ألمانيـــا وغيروا 
جنسيتهم قبل أن تسحب ألمانيا النازية 
جنســـيتهم الألمانية رســـميا وتم رفض 
الآخريـــن لأنهم ولدوا قبل 1 أبريل 1953 
لأب غيـــر ألماني وأم ألمانية في ظل حكم 

يميز بين الجنسين.
وفي عام 1941 جـــرد النظام النازي 
الجنســـية من أي يهودي ألماني يعيش 
خـــارج حـــدوده، ممـــا جعـــل اللاجئين 
اليهود عديمي الجنســـية وتقطعت بهم 
الســـبل كمـــا تم تجريد اليهـــود داخل 
البلاد مـــن حقوقهـــم وتحويلهـــم إلى 
رعايـــا للدولـــة. وقبل ذلـــك، تم تجريد 

العديـــد من اليهود وغيرهم من ضحايا 
الحكـــم النازي من جنســـيتهم بشـــكل 
فردي بموجب مرسوم لأسباب سياسية 

أو عنصرية.
وقالت الحكومة إن القانون الجديد 
رمزي إلى حد كبير لكنه سيضع تغييرا 
في القواعـــد المعتمدة في 2019 ليصبح 

قانونا.

وقـــال وزيـــر الداخليـــة هورســـت 
زيهوفر ”هـــذا لا يتعلق فقط بتصحيح 
الأمـــور، إنه يتعلـــق بالاعتذار في حالة 

من الخزي الشديد“.
وأضاف في بيان ”إنها ثروة كبيرة 
لبلدنـــا إذا أراد النـــاس أن يصبحـــوا 
ألمانا، على الرغم من حقيقة أننا أخذنا 

كل شيء من أسلافهم“.
المركـــزي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
لليهود في ألمانيا جوزيف شوســـتر في 
الحقبة  ”خـــلال  صحافية  تصريحـــات 
النازيـــة أُجبر عـــدد لا يحصى ولا يعد 
مـــن اليهود الألمـــان على الفـــرار أو تم 
ترحيلهم قســـرا. بالإضافة إلى ذلك، تم 
اســـتبعاد اليهود بشـــكل أساســـي من 
الحصول على الجنسية الألمانية بسبب 
التشـــريعات العنصريـــة. وهـــذا الظلم 
يجـــب التراجـــع عنـــه، لكنهـــا لفتة من 
اللياقـــة إذا تم منحهم وأحفادهم فرصا 

قانونية لاستعادة الجنسية الألمانية“.

 لندن – خسر حزب المحافظين الحاكم في 
بريطانيا الجمعة معقلا كان يحتفظ به منذ 
العام 1974 في وســـط البلاد، بعدما فاز به 
الليبراليـــون الديمقراطيون في انتخابات 
تشـــريعية فرعية لها دلالـــة رمزية تعكس 
التطـــور العميق للخارطـــة الانتخابية في 

المملكة المتحدة.
وحققت ســـارة غرين فـــوزا كبيرا في 
دائرتي شيشام وأمرشـــام في شمال غرب 
لنـــدن مـــع حصولها على 57 فـــي المئة من 
الأصوات أمام المرشح المحافظ ديفيد فليت 
من حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
بعد الاقتـــراع الذي نظم فـــي أعقاب وفاة 

النائبة المنتهية ولايتها.
الليبرالـــي  الحـــزب  زعيـــم  وأعلـــن 
الديمقراطـــي إد ديفـــي الجمعـــة لـ“بـــي.
أن ذلـــك ”ســـيحدث صدمة في  بي.ســـي“ 
المشهد السياســـي في بريطانيا“. واعتبر 
أن هذا الفوز ”لـــه دلالة على أن المحافظين 
وعلى  لا يعيرون مثل هذه المناطق أهمية“ 
”الاســـتياء مـــن بوريس جونســـون“ الذي 
يتعرض لانتقادات لإدارته لجائحة كورونا 

بين أمور أخرى.
ولم يتمكن الليبراليون الديمقراطيون 
مـــن اســـتعادة شـــعبيتهم منـــذ عاقبهـــم 
الناخبـــون فـــي عـــام 2015 لبقائهم خمس 
ســـنوات ضمن حكومـــة ائتلافية مع حزب 
المحافظين في عهد رئيس الوزراء الأســـبق 
ديفيد كاميـــرون. وكاد الحـــزب أن يمُحى 
في الانتخابـــات العامة في ذلك العام، ولم 

يسترد أنصاره منذ ذلك الحين.

الليبراليون  حققهـــا  التـــي  والنتيجة 
الديمقراطيـــون لا تؤثـــر علـــى الأكثريـــة 
التـــي فاز بها جونســـون قبل عام ونصف 
العام. ومع ذلك فهي تعكس تطور القاعدة 
الانتخابية في بريطانيا، لاسيما في سياق 

خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وانتزع حـــزب المحافظـــين الكثير من 
المقاعـــد مـــن حـــزب العمال المعـــارض في 
المناطق المحرومة وغير الصناعية ، بما في 
ذلك في هارتلبـــول في مايو. لكن يبدو أنه 
يتراجع في المناطق الميسورة في الجنوب 

والتي يسيطر عليها تقليديًا.
وأقر مصـــدر داخل حـــزب المحافظين 
بـــأن النتيجة ”مخيبـــة“، مشـــيرا إلى أن 
الانتخابـــات الفرعية ”تكـــون دائما صعبة 

على الحزب الحاكم“ .
وغالبا ما تشـــهد الانتخابات الفرعية 
منافسة غير تقليدية، حيث يركز المرشحون 
علـــى قضايـــا محليـــة، ولا تميـــل تقلبات 
الناخبـــين إلى التحول باتجاه سياســـات 

وطنية عند إجراء انتخابات عامة.
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 باريــس – كثفـــت تركيـــا منـــذ مطلـــع 
العـــام الجـــاري مبـــادرات التهدئة تجاه 
حلفائها الغربيـــين والإقليميين للخروج 
مـــن عزلتها المتزايـــدة على الســـاحتين 
الإقليمية والدوليـــة، إلا أن التوجس من 
صدقية النظام التركـــي يغلب على ردود 
الأفعـــال تجاه هذه المبـــادرات، إذ لأنقرة 
ســـوابق عديدة من عدم الإيفاء بوعودها 
وتعهداتها وهو ما يجعل تصديقها أمرا 

صعبا.
وســـبق لتركيـــا أن قدمـــت تعهدات 
المتوســـط  شـــرق  التوتـــر  بتخفيـــف 
والجلـــوس إلـــى طاولـــة المفاوضات مع 

أثينا وقبرص، لكنها لم تلتزم بذلك.
ورحـــب وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جـــان إيف لودريان الجمعـــة بما اعتبره 
”وقفا في الهجمات الكلامية“ بين باريس 
وأنقـــرة وطالب فـــي المقابـــل بمبادرات 
ملموسة من الرئيس رجب طيب أردوغان 

بشأن سلسلة من القضايا الخلافية.

وقـــال لودريـــان، لشـــبكة ”بـــي أف 
أم – تـــي في“، ”ثمة هدنـــة في الهجمات 
الكلامية. إنه لأمـــر جيد لكنه غير كاف“، 
معتبـــرا أن العلاقة الثنائيـــة باتت ”في 

مرحلة تعاف“.
وأضاف أن ”وقف الهجمات الكلامية 
لا يعني أفعالا وننتظـــر من تركيا أفعالا 
حـــول ملفـــات حساســـة، خصوصا في 
ليبيا وسوريا وأيضا في شرق المتوسط 
وملف قبرص“. وقال ”ســـنرى ما إذا كان 
أردوغان ســـيغير الكثير من الأقوال إلى 
أفعـــال“. وبعد أشـــهر مـــن التوتر التقى 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 

نظيـــره التركـــي الإثنين ببروكســـل في 
”أجـــواء هادئة“، وتعهـــدا بـ“العمل معًا“ 

على تسوية ملفي ليبيا وسوريا.
وتطالب فرنســـا ودول عديدة برحيل 
القوات الأجنبيـــة والمرتزقة (قدرت الأمم 
المتحـــدة عددهم بنحـــو 20 ألفًا في نهاية 
2020) المنتشـــرين فـــي ليبيـــا لترســـيخ 
آمال الســـلام التي تم رسمها في الأشهر 

الأخيرة في هذا البلد.
التركيـــة  بالقـــوات  الأمـــر  ويتعلـــق 
والمرتزقـــة الســـوريين الذيـــن نشـــرتهم 
تركيـــا وكذلك المرتزقة من مجموعة فاغنر 

الروسية الخاصة.
وقال لودريـــان ”كان هناك القليل من 
الانفتاح. ســـنبدأ العمل مع الأتراك بشأن 
مسألة ليبيا ولاســـيما الميليشيات، لأنهم 

من مؤيدي نشر الميليشيات في ليبيا“.
وفي شـــرق المتوســـط، حيـــث وقعت 
حادثـــة بين قطع حربية تركية وفرنســـية 
في يونيو 2020، دعمت باريس أثينا أمام 

طموحات أنقرة المتعلقة بالغاز.
وفي أكتوبر شكك أردوغان في صحة 
ماكـــرون العقلية متهما إياه بشـــن حملة 
كراهية ضد الإســـلام، لأنه دافع عن الحق 
في رسم صور كاريكاتيرية للنبي محمد.

وتطرق تركيا أبواب فرنســـا صاحبة 
الثقل الاقتصادي والسياسي في الاتحاد 
الأوروبـــي باعتبارها البوابة الرئيســـية 
لأي مصالحـــة مـــع الشـــركاء الأوروبيين 
وكســـر العزلة التي تواجهها في الفضاء 

الأوروبي.
ويبـــدو الجانب التركـــي متلهّفا على 
تصحيـــح مســـار العلاقات مـــع الاتحاد 
الأوروبي لحسابات اقتصادية وسياسية 
وفي وقـــت يحتـــاج فيه إلى اســـتقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة بعـــد أن أثارت 
تدخلات أردوغان خلال السنوات الأخيرة 
في السياسات النقدية وحالة الاضطراب 
السياســـي وقمـــع المعارضـــة والحريات 
في تركيا مخاوف المســـتثمرين الأجانب 

وحولت البلاد إلى سوق عالية المخاطر.
ودفع توقيع دول عربية لاتفاق ســـلام مع 
إســـرائيل ووصول جو بايدن إلى البيت 
الأبيـــض النظـــام التركـــي إلـــى مراجعة 
سياســـاته العدائية الإقليميـــة والدولية 
لتفـــادي عزلة باتـــت متنامية في الخارج 
ومقلقة في الداخل مع انحســـار الحلفاء 

واتساع هوة الخصوم.
تطبيـــع  إلـــى  أردوغـــان  ويســـعى 
العلاقـــات مع فرنســـا التي تقـــود جبهة 
مناوئـــة لأجنداته التوســـعية في شـــرق 

المتوسط وسوريا وليبيا.
و أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو في وقت ســـابق خارطة 
طريـــق لتطبيع العلاقات مع فرنســـا، في 
خطوة تعكس مخاوف تركية متنامية من 
متغيرات إقليمية ودولية تدفع بلاده إلى 
الهامش وتهدد مصالحها الاقتصادية في 

ظل تعثر الاقتصاد التركي المترنح.
ويرى مراقبون أن قيادة باريس حملة 
فرض عقوبات أوروبية على تركيا جعلت 
النظام التركي يدرك أن الدخول في صدام 

مع باريس رهان خاســـر في وقت تعاني 
فيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية 
عميقـــة، الأمـــر الـــذي أجبر أنقـــرة على 

تخفيف لهجتها لاستمالة باريس.
وكانت فرنسا قد قادت مطلع ديسمبر 
الماضـــي جهـــود الاتحـــاد الأوروبـــي 
لفـــرض عقوبات تمهيدية علـــى تركيا، 
على أن يتم فرض عقوبات مشددة أكثر 
بعد ذلك فـــي ضوء التقييـــم الأوروبي 
لســـلوك أنقرة في شرق المتوسط، حيث 
دأبـــت على إثارة التوتـــرات مع كل من 
اليونـــان وقبرص في ما يتعلق بحقوق 

التنقيب عن النفط والغاز.
والخلافـــات بين البلدين متشـــعبة 
وتمتد إلى قضايا كثيرة، بدءا من ليبيا 
ومناطـــق أخرى في الشـــرق الأوســـط 
ووصولا إلى خـــلاف تركيا مع اليونان 
بشـــأن الحدود البحريـــة والتنقيب عن 

المحروقات في مياه شرق المتوسط.
وتدهـــورت العلاقـــات بـــين تركيـــا 
وفرنســـا تدريجياً منذ العـــام الماضي، 
خصوصاً بســـبب خلافات حول سوريا 

وليبيا وشرق المتوسط، ومؤخراً جراء 
النزاع بـــين أذربيجـــان وأرمينيا حول 

إقليم ناغورني قره باغ.
لكن التوتر تفاقم في أكتوبر عندما 
شـــكّك أردوغـــان فـــي صحـــة ماكرون 
العقلية متهماً إياه بقيادة حملة كراهية 

ضد الإسلام. 
فـــي  دول  عـــدة  علاقـــات  وتشـــهد 
الاتحاد الأوروبي توترا شديدا وخاصة 
حـــول الأزمة الليبية ومســـألة الهجرة، 
فضلا عن احتياطيـــات الغاز الطبيعي 
في شـــرق البحر المتوســـط، حيث تتهم 
أنقرة باتباع سياسة توسعية وتجاهل 
التحذيـــرات الدوليـــة المتكـــررة والتي 
يقابلهـــا النظـــام التركي باســـتخفاف 

وتجاهل تام.
التصالحيـــة  اللهجـــة  وتعكـــس 
لتركيـــا بشـــأن العديـــد مـــن الخلافات 
العالقـــة مـــع القـــوى الدوليـــة، خاصة 
ملف شـــرق المتوســـط، مخـــاوف أنقرة 
من تنامي عزلتها، ما يضر بمصالحها 

الاستراتيجية على المدى المنظور.

حزم فرنسي في مواجهة الأجندات التركية 

حذر فرنسي من وعود تركيا 

بتغيير سلوكها العدواني في المنطقة  
باريس تترقب أفعالا من أنقرة لا أقوالا

ــــــين والإقليميين  ــــــزال خطــــــاب التهدئة التركي تجــــــاه الخصوم الأوروبي لا ي
يقابل بالكثير من الحذر والارتياب، حيث ســــــبق للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن نكث عهوده وقــــــال ما لم يفعله. ويطالب المجتمع الدولي أنقرة 
ــــــل أقوالها إلى أفعــــــال وبألاّ يبقى كلامها مجرد إعلان عن حســــــن  بتحوي

النوايا يختفي بمجرد بلوغ المصلحة.

ألمانيا تخطط لمنع المدانين بمعاداة السامية 

من التجنيس

المحافظون في بريطانيا 

يخسرون أحد معاقلهم أمام 

الليبراليين الديمقراطيين

 نيويــورك – أعلنـــت الجمعية العامة 
للأمم المتحـــدة الجمعة فـــوز أنطونيو 
غوتيريـــش بالتزكية أمينـــا عاما للأمم 

المتحدة لولاية ثانية لمدة 5 سنوات.
وقال رئيـــس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الســـفير فولكان بوزكير خلال 
جلســـة التصويت على قـــرار التجديد 
إن  (غوتيريـــش)  الوحيـــد  للمرشـــح 
”غوتيريـــش فـــاز بالتزكيـــة أمينا عاما 
لـــلأمم المتحـــدة لولاية ثانيـــة تبدأ من 

مطلع يناير المقبل ولمدة 5 سنوات“.
وتعهـــد غوتيريش عقب إعلان فوزه 
بـ“بذل كل ما يســـتطيع لضمان ترسيخ 
الثقـــة بـــين الـــدول الأعضـــاء، كبيرها 

وصغيرها وجعل المستحيل ممكنا“.
وأضـــاف ”في مـــا يتعلـــق بدوري 
الخاص كنت دائما طـــوال حياتي أرى 
المناصب العامة كخدمة، وأكثر أشكالها 

أصالة هي خدمة الناس والكوكب“.
وتابع ”اسمحوا لي أن أكرر ما قلته 
في مناسبات سابقة بأن أكون في خدمة 
جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة 
وبدون جـــدول أعمال ســـوى البرنامج 

الراسخ في ميثاق الأمم المتحدة“.
واختتـــم ”أتطلـــع إلـــى اســـتمرار 
التعـــاون الوثيـــق معكـــم جميعـــا في 
الســـنوات المقبلة من أجل الحفاظ على 
كرامـــة الإنســـان اعتمادا علـــى تنوعنا 
وثرائنـــا، فالحريات لا يمكن تأمينها إلا 

من خلال العمل المشترك“.
ولايـــة  تنتهـــي  أن  المقـــرر  ومـــن 
غوتيريش الحالية في 31 ديسمبر 2021.
وفـــي 8 يونيـــو الجـــاري أوصـــى 
رئيس مجلس الأمن ســـيفن يورغنسن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة باختيار 
غوتيريـــش أمينـــا عاما لولايـــة ثانية 
تبـــدأ مطلع ينايـــر 2022 وتنتهي في 31 

ديسمبر 2026.
ووفـــق المـــادة 97 من ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة يتم تعيـــين الأمـــين العام من 
جانـــب الجمعيـــة العامـــة، بنـــاء على 

توصية من مجلس الأمن الدولي.
وزراء  رئيـــس  هـــو  وغوتيريـــش 
برتغالـــي أســـبق والمفـــوض الســـامي 
السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

بين عامي 2005 و2015. 
وخلـــف غوتيريـــش بان كـــي مون 
فـــي يناير عـــام 2017 قبل أســـابيع من 
تنصيـــب الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب. وتركـــز الكثير من فترة 
غوتيريـــش الأولى في مهادنـــة ترامب 
الـــذي شـــكك فـــي قيمـــة الأمم المتحدة 

والعمل المتعدد الأطراف.

غوتيريش أمينا 

عاما للأمم المتحدة 

لولاية ثانية

ألمانيا لا تزال تقاوم تاريخ النازية 

النتيجة التي حققها 

الليبراليون الديمقراطيون 

تعكس تطور القاعدة 

الانتخابية في بريطانيا، 

لاسيما في سياق بريكست 

لا يجوز لمن أدين 

بجريمة معادية للسامية 

أن يصبح مواطنا ألمانيا

ماتياس ميدلبرغ

الهدنة الكلامية 

التركية أمر جيد لكنها 

غير كافية

جان إيف لودريان


